
 834-810ص  2025 الس نة /02 العدد 11 المجلد                 الس ياس ية والعلوم الحقوق في البحوث مجلة

810 
 

 النظام القانوني لتأ مين مخاطر البنوك في ضوء التطورات الاقتصادية
The Legal Regime of Banking Risk Insurance in the Light of Ongoing 

Economic Developments 

 محمودي مليكة

 الجزائرجامعة تيارت/ 

 مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي
Malika.mahmoudi@univ-tiaret.dz 

 

 25/12/2025تاريخ النشر:           09/12/2025تاريخ القبول:    17/09/2025تاريخ الإرسال: 

 

 الملخص: 

لى الحفاا   ا ما    جاوالجوهرياة ال ساسا ية و الآلياات ما      الوساا و و تأ مين المخااطر البنكةاة  يعتبر

تفاره  ما   مااو سا   في لاو التحاولت الاقتصاادية ل ، المجال المصرافياس تقرار النظام المالي وحماية الثقة في 

وساا و زيز تعب  وذلك هذ  التحولت، تماشى معلي قطاعنظام القانوني المنظم لهذا التحديات جديدة. وقد تطور ال 

 ضاوء طر البنوك، فيتأ تي هذ  الدراسة لتحليو الإطار القانوني لتأ مين مخا الحوكمة والمراقبة والوقاية م  المخاطر. 

 اصة.العامة والخ القانونية في لو القوا د اوفعاليته االمس تجدات الاقتصادية، بهدف تقةيم مدى نجاعته

دارة المخاااطر،   دوات الباان ، التااأ مينالاقتصااادية، مخاااطر البنكةااة، التطااورات  الكلاامات المفتاحةااة: الضااما   اإ

 القانوني.

Abstract: 

Bank risk insurance constitutes one of the core mechanisms for 

maintaining the stability of the financial system and safeguarding trust in the 

banking sector, particularly in light of the accelerating economic 

transformations and the new challenges they generate. The legal framework 

governing this field has evolved to keep pace with these changes, through 

the enhancement of governance tools, supervisory mechanisms, and risk 

prevention strategies. This study aims to analyze the legal framework of 

banking risk insurance in light of recent economic developments, with the 

objective of assessing its efficiency and effectiveness under both general 

and specific legal rules. 

                                                           

  المؤلف المرسو 
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 مقدمة:

في تنفةذ وتنمية   ي اقتصاد في  المؤسسات المالية الحيوية التي تشكل دورا   ساسي م  بينالبنوك تعتبر 

 بعناصرها ال تمانية والنقدية. ف ومكونات الس ياسة المالية للدول  هدا

اساااتييية  تعتابر وورة ، ةللوشااريع الاقتصااديباعتبارهاا المواول الار ي   البناوك  التي تحتلهااونظرا لل همية 

وجب يسا تفي تحقةا  انتعااا اقتصاادي،  . حةث     المشاارةة الفعاال لليهااه المصرافيتنمية الشاملةللوصول لل 

ل جاو ددماة  الاقتصاد الوطني وتقديمها في صورة قارو  مصرافةة تعبئة المدخرات م  ش تى مجالت قطا ات

 خر.المناس بة لتحويو ر  س المال م  شخص ل   لطريقة  ساس النشاط البن  وايمك  اعتبارها ةما  المجتمع،

فراد  القرو  مصدرا م  مصادر التمويو تشكل ليا الدول، حةث والمؤسسات وبالنس بة لل  ا عناد يتم الرجوع اإ

  دالل وياتب ع  عملية الاقاا    عباء م ،بمختلف النشاطات للقةام  دم ةفاية الموارد ال ساس ية م    جو

 تسديد القر  وفوا د .

ل    لتحقةقها والمتماثلة في دفاع  الة النماو الاقتصاادي القرو  البنكةة رغم ال هداف التي تسعى  دقا البناوك ، اإ

  دم قدرة المقا   لى سداد المبالغ المقاضة. في كبيرة، ممثلةتتعر  لمخاطر 

 الدول،تلاف ر الاقتصاادي ايي تشاهد  مخ مع التطو   لى ال تما ، س  ت بين ال فراد قائمة العلقافالمعاملت و 

بخطار  ادم  حةاث     الدائا  داددبالحقاوق المالياة،  بالغة لتصاالها يجعو  لقة المديونية تكتسي   همية ما هذا

مكانيته   م  الحصول  لى الح  ايي له قبو مدينه.اإ

لمعااملت العادياة   و با تعلا  ال مار علقاة الدا نةاة، ساواء الوجاود مخااطر في ةة بنظرة استشرااف وشرع كا  لل  

  موال المدي  ضاامنة للوفااء جميع مفادها      1المدني وذلك بنص  لى قا دة  امة في التقنين المعاملت البنكةة، 

 بديونه، وهذا ما يطل   ليه بفكرة الضما  العام المقررة للدائ   لى   موال مدينه. 

ل   نه يحتوي الضما  العامودما يوفر  في  لوية للدا ناينبينها  دمه منح ال و  مخاطر م  لى مجمو ة م   م  حماية، اإ

  ضاف  ،في حال  دم ةفايتهم لتسديد الدياو  للقسوة غرماء   مامه، فةخضعو فةيعلهم متساوو   دينه ءاستةفا

فااء قا  ا للو يشوو   موال المدي  دو  تخصيص شيء معاين منها بالعوومةة لكونه اإلى ذلك     الضما  العام يتميز

لى الح  في التصرف في   مواله، للودي   ايي يمنح الدائ ، ال مر نقاصمما يؤدي اإ لدائا   ل يمنحوالضما  العام،  اإ

 ح  التتبع.

                                                           
 .المعدل والمتمم 30/09/1975في  الصادرة، 78، المتضو  القانو  المدني الجزائري، ج ر، العدد 26/09/1975المؤرخ في  58-75ال مر رقم:  - 1
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قوقاه، حة وساا و اايابميوو اة ما  الائا  اطر التي تهدد الضما  العام   حااط المشراع الدهذ  المخنظرا ل 

ما ضد المدي  و بمنحه الصفة التي تمكنه م  رفع  ماالد اوى اإ ياة يمكا      كل هاذ  اااضد مدي  المادي ، ورغم  اإ

 والإفلس. المدي  للإعسار يتعر 

 ال تمانياة للعولياات دقاة اةار تنظايم لىاإ  الحاجاة بارهت البان ، القطااع عرفهاا الاتي المتلحقاة التطاورات ومع

 اإلى وصاول المتتالياة، المصرافةة الإصالحات دالل ما  المشراع لياهاإ  ساعى ماا وهاو فعاال، بضمانات وتحصينها

آ  ااد هيكلاة جمالة ما     ايي  1 لقانو  النقدي والمصرافيباالمتعل   09-23القانو   دارة المخااطر. اإ لياات الرقاباة و  

آ همياة التأ مةناات الخاصاة في الحاد ما  مخااطر  ادم الساداد، باعتبارهاا    وقد هاد هذا التطور م   ساسا ية    لياة  

 .لاس يخ الثقة بين البنك والعويو وتحقة  الاس تقرار المالي

مكانياة الضامانات المونوحاة للقارو  ال  وتأ سيسا  لى ما س ب ، يمك  طرح الإشاكالية التالياة: بنكةاة ماا مادى اإ

ام ا البناوك  وهاو سااهمص خصوصاية المعااملت البنكةاة ما  تطاوير نظاللحد ما  المخااطر الاتي تتعار  اليا

 التأ مةنات في  لقة الدا نةة 

جابة  لى هذ  الإشكالية   لى مبحثين:هذا الموضوع اإ  ارتئينا تقس يموللإ

لى قساوين، و ايي قساونا  بادور  ضاواب  الاتحفي في مخااطر القارو  البنكةاة )ال ول المبحث( فيتناولنا  ، اإ

دارة مخاطر ال تما  الب    ساليبو (، المطلب ال ول) البنكةة ومعايير منحهابموجبه للقرو  تعرضنا  المطلاب )ن  اإ

 الثاني(.

نات الضما اإلىبموجبه  ناطرق ت، حةث لتوليف الحديث للضمانات القرو  البنكةة خصصنا  الثاني()المبحث  ما   

طار اسااتييية او  (،ال ول)المطلب  المونوحة م  قبو العولء كضما  القرو  البنكةة   لبناك ماالضمانات في اإ

 )المطلب الثاني(.مخاطر القرو  البنكةة الحد م  

 المبحث ال ول: مخاطر القرو  البنكةة 

ذ عنصر الخد قر  و وجيتعذر    الىفةقاع طر ملهم للقار ، يخلو م  المخاطر دما يك  حجم القر ، اإ

دارتهاا ب ال ول(، )المطلابمخاطر القرو  البنكةاة  البنك مواجهة طلاب )الميبعاد البناك عا  الخساارة  طريقاةواإ

 الثاني(.

 المطلب ال ول: تعريف مخاطر القرو  البنكةة 

حاط لى ل بد م   للقر  البن  ة بعنصر الخطر اللصي للإ  لبنكةاةالمقصود بالمخاطر القرو  االتطرق اإ

 )الفرع الثاني(.نواعها    و )الفرع ال ول(، 

 

                                                           
 .2023-06-27، الصادرة في 43، المتضو  القانو  النقدي والمصرفي، ج ر،  دد 2023-06-21مؤرخ في:  09-23القانو  رقم:  -1
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 المقصود بمخاطر القرو  البنكةةالفرع ال ول: 

لقار ،   و البنك   صو المبلاغ المقاا    و الفا ادة المتفا   لياا في عقاد ا ادادبعدم اس يقصد بالمخاطرة

 كليما   و نتةجة الاستثمار في القرو  في غير ما حدد لها.

قراضاه  و خساارة كلياة   و جز ياة  و الساداد،    العوالء عا  الدفاع   دم قدرة  ةما يعرف  لى   نه ل ي مبلاغ   اإ

 1للطرف المقابو.

خساارة  تحواه محلياة   و دولياة لاروفبسابب يتعر  لهاا قدار الخسارة التي يمك  للبنك     م   يضاةما تعرف 

 2جزء م    صولها   و جميعها.

في  التغيايردرجاة تفةاد  وهيو  شادها ورا، المخااطر الاتي تتعار  لهاا البناوك،   باره  مخاطر ال تما  ما  تعد 

و احاتمال  ادم قادرة   و    في الدياو  المعدوماة،  تحدث نتةجة لخسارة قرو ، المتيسدة ال رباح التي يمك      

 3لتسديد.المعينة   فااترغبة المقا    لى الوفاء بالتزاماته في ال

 القرو  البنكةة   نواع مخاطرالفرع الثاني: 

 :النحو التالي  لىتصنيفها عدة مخاطر، يمك  تواجه القرو  المصرفةة ل

 مخاطر تجويد ال موال  ول: 

و  وباين تتمثو مخاطر تجويد ال موال في الفياوة الزمنياة الاتي قاد تنشاأ  باين المو اد المقارر لساداد الديا

باالغ ف تجوياد الم التاريخ الفعلي ايي يلتزم فةه المادي  بالوفااء بالتزاماتاه تجاا  البناك. وياتاب  الى هاذا الا ارا

ذ تتحاادد حاادتها وفاا  درجااةالمساا تحقة   للوصرااف، وتدعااد هااذ  المخاااطر مرتبطااة بالمؤسسااة المصراافةة نفسااها، اإ

  الانضباط ايي تعتمد  في س ياساات مانح القارو ، فضال  عا  الاساااتييية المتبعاة في عملياات الاقااا

 والإقرا .

 مخاطر  دم التسديدثانيا: 

 لعوياو  الى ادم قادرة ا   ي، المقارر في الزم بالكامو  التزاماته  لى دفعمقدرة المدي   تتمثو في انعدام 

هاذ   خسارة بتكبادها البناك، ول تتحقا  يسبب جز ية، ممابصفة   و  بصفة كليةما  ليه م  ديو ، سواء  دفع

لالمخاطرة  ذا كان اإ  النتائج المرجوة منها. رهالبنك القانونية وكل الطعو  لم تح ص جهوداإ

 

                                                           
الفلحاة بوطورة فضيلة، بقةة الشريف: دور نظام الرقابة الدادلية في كشف ورصد المخاطر ال تمانية في البنوك التجارية "دراسة مةدانية في بناك  -1

 .252-251، ص 20015، 1المتنى للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد الخام ، العدد ( الجزائر، مجلة BADRوالتنمية الفلحةة )
 .19، ص 2009شحاتة صلح ابراهيم: ضواب  منح ال تما  المصرفي م  منظور قانوني ومصرفي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د ط،  - 2
 .251بوطورة فضيلة، بقةة الشريف: المرجع الساب ، ص  - 3
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 بالبنكالمخاطر المرتبطة ثالثا: 

سة، حةطها الدادلي للوؤس  لى دفع ديونها، سواء ما يخص  تجعلها  اجزةعوامو  دة تتعر  المؤسسة ل

 المؤسسة. لكافة دامنقاط القوة والضعف  دلل تعيين

النظاار عاا  طبيعااة ولااروف  بصرااف القاارو  كل   تواجااهالمخاااطر الخارجةااة كل المخاااطر الااتي فاا  تتمثااو  

 1البنوك  لى التحفي فيا. تعلو مس توى   و تتخطى قدرة بعوامو دارجةة  ، فهي  متصلةالمؤسسة

دارةالمطلب الثاني:   مخاطر القرو  البنكةة  اإ

لى الحاد البناك الساع  م  ولا ف ل سا   ماا يخاص بنشااطه،  ال خطاار المتعلقاةما    و التخفةاف  اإ

دارة المخااطر دلل الإقرا ، م عمليات    ادم قادرةالوقاوع في خساائر حاال  تجناب بغار (، ال ول )الفارع اإ

 )ثانيا(. القرو اساجاع 

دارة مخاطر القرو  البنكةة  الفرع ال ول: تعريف اإ

تحدياد المخااطر الاتي ما   ما    جاو عواو المناسا بة لتيهايز لاروف ال عملياات يقاوم بهاا البناك،  تعد

  الى نتائجهاا السالبية  الحاد   و تخفةاف م  تمك     وضبطها وقةاس مدى فا ليتها بشكل التعر  لها  المفا 

 2  تحدث بسببها.    التي تتةح خسائر عملية اتخاذ القرارات،  وطريقة التصدي لل 

دارة الخيارات الملئمة تقدير وتعيين المنظوة ل  ال دوات ويقصد بها  3لتعامو معها.و ا للوواجهة المخاطر واختيار واإ

دارة مخاطر القرو  الفرع الثاني:  خطوات اإ

الحاد ما  مخااطر القارو   التخفةاف له ما      يناته  البناك سلسالة ما  العولياات الاتي تتاةحل بد 

 البنكةة وهي  لى النحو التالي:  

 الانخراط في مرةزية المخاطر  ول: 

اع   نشااأ    والقاار  بالنقااد المتعلاا  11-03 رقم ال ماار ماا  98 المااادة بموجااب المخاااطر مرةزيااة المشرا

 وطبيعتهاا القارو  ما  المسا تفةدي    ساماء جماع تتاولى الجزائار، لبناك تابعاة تقنياة مصلحة باعتبارها4،(الملغى)

ضافة ال جو، طويلة   و متوسطة   و قصيرة كانص سواء وسقوفها، لى اإ  غاير القرو  ومبالغ المسحوبة المبالغ تتبع اإ

                                                           
 .156، ص 2017، 06د ذ المجلة، جامعة المدية، الجزائر،  دد   -مددو اإحصائي–مكةد  لي: تقةيم مخاطر القرو  البنكةة  -1
دارة المخاطر في مصارف المشارةة، الملتقى العلو  الدولي حول ال همة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمي -2 د ة، د ذ الجامعة، نوال ب  عمارة: اإ

 .09، ص 2009اةتوبر  22-21ذ البلد، يومي 
دارة المخاطر في المعاملت المالية، مجلة الباحث، جامعة شلف،- 3  .335، ص 2010-2009، 07 دد الجزائر،  بلعزوه ب   لي: اسااتيييات اإ
، ،المؤرداة في: 52والقر ، ج ر  ادد  ، متعل  بالنقد26/08/2003المؤرخ في:  03/11ال مر رقم: ) 11-03ر رقم: ملم المشرع بموجب ال  ن -4

مرةزية المخاطر في الكتاب السادس تحص عنوا  "مراقبة البنوك والمؤسسات المالية( في الباب ال ول )الس يول والقدرة  لى ()ملغى( 27/08/2003

 ..99-98-97الوفاء ومرةزية المخاطر وحماية المود ين( في المواد 
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 هاذ  ما  الهادف كا  وقاد. المالياة والمؤسساات البناوك مختلاف لدى قار  لاكل المقدماة والضامانات المسددة

 التفاصايو بجوياع تزويادها دالل ما  المناساب، ال اتماني القرار تبني في المالية والمؤسسات البنوك دعم المرةزية

 المرةزياة لعواو داصاا   نظاماا   المشراع وضاع الدور، هاذا ولتعزياز. المصرافي الجهااه تجاا  العوالء بوضعية المتعلقة

 بقةاص لكنهاا دوة معلوماتية   داة جعلها مما ،2012 لس نة 01-12 رقم بالنظام دعمه ثم 01،1-92 القانو  بموجب

 .البنكةين الفا لين بين وتبادلها البيانات جمع وليفة في محصورة

طار ضم  المخاطر مرةزية تنظيم المشرع    اد ،09-23 القانو  صدور ومع  في   درجهاا حةث عالية،وف نضجا     ةر اإ

 قا ادة مجارد  ما بهاا مناتقل   الماود ين، وحماياة الدادلياة والرقابة بالإدارة المتعل  ال ول الفصو السادس، الباب

لى تقنية بيانات آلية اإ  لتشاوو هااتجوع  الاتي المعلوماات نطااق توساع فقاد. البنكةاة الحوكماة في   ساسا ية احااهية  

 الماليااة والمؤسسااات البنااوك و  لاازم المصااغرة، القاارو  ذلك في بمااا والضاامانات، القاارو  حااول   دق تفاصاايو

 غاير قاتللوسا تح مرةزياة القاانو    حادث ةاما. دورياة بصفة بالمعلومات وتزويدها المرةزية في الفعلي بالنخراط

صاادار ماا  للحااد المدفو ااة    و تجاريااة ل غاارا  المعلومااات اساا تعمال صراحااة ومنااع رصاايد، باادو  الشاا يكات اإ

 في رالمخااط مرةزياة انتقلاص وباذلك. وتمويلهاا لسايرها شاامو نظاام وضع والقر  النقد بمجل  و  ناط تسويقةة،

 المصرافي نظامال  واس تقرار المعاملت شفافةة تعزه احااهية رةيزة اإلى محدودة اإ لمةة وليفة م  الجديد التشريع

 .ككل

لىتاانظم       االى البنااوك والمؤسسااات الماليااةوبالتااالي   ذمرةزيااة المخاااطر،  اإ ويااد كل يقااوم بنااك الجزائاار بتز  اإ

 بطلب القر . ايي  تقدمواالمعلومات ع  الزبائ  

ذ تكم    همياة تحلايلهم في الحاد ما    جراء دراسة معوقة لعول ه، اإ مكانية اإ م المخااطر حجايتةح هذا ال مر للبنك اإ

لمؤسساة اتكفا  دراساة التي قد يتعر  لها نتةجة العيز الجازئي   و الكلا  للوقاا  عا  الوفااء بالتزاماتاه. ول 

دارتهاا، ما  دالل الوقا وف  الى وحدها لتحقة  هذ  الغاية، بو يتعين   يضا  التعوا  في دراساة القاائمين  الى اإ

لى معايير   ساس ية هي الكفاءة، النزاهة، والثق لى هاذ   اة. وبناء  قدراتهم المالية، ورغبتهم في السداد، بالستناد اإ

 يس يين:اختيار العولء ذوي المخاطر ال قو، وذلك  بر تقةيم جانبين ر  المعرفة الدقةقة، يتمك  البنك م  

نتاجةتها، قدرتها  لى التوساع، مادى قادرتها  الى الوفااء بالدياو ، فضا ل  عا  تحليو المؤسسة: ويشوو دراسة اإ

 ملءتها المالية وس يولتها.

 التنويع في محفظة القرو  البنكةة:ثانيا:  

القرو   لى توهيع ال تما  قيث ل ينحصر في صنف واحد م  القارو  يقوم مبد   التنويع في محفظة 

  و في قطاع اقتصادي محدد   و نشاط معين، بو يمتد ليشوو مجالت متعددة. ويتضو  هذا التنويع   يضا  مرا ااة 

 البعد الجغرافي، ال مر ايي يقلو م  حدة المخاطر المحتملة الناجمة ع  الاةيز  لى منطقة بعينها.

                                                           
 .1993-02-07في:  الصادرة، 08، يتضو  تنظيم مرةزية ال خطار وعملها، ج ر  دد 1992-03-22 ، المؤرخ في:01-92قانو  رقم:  -1
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ذ نكساة ال ما   ما  الاحاتمالت وبالتاالي التخفةاف دد    ةرتوهيع المخاطر  لى عنه  التنويع يسفر     اإ

 العيز المالي.قد يتعر  لها البنك عند  التي

 ثالثا: متابعة القرو :

  ما  ياتمك اس تحقاقها، ولا   صو الدي  وفوا د  في مواعيد دفع متابعة القرو  لضما  ينبغ  مراقبة و 

 المخاطر المحتملة والعوو  لى تجنبها قبو وقوعها بالفعو. الوقوف  لى

بواسطة تحلياو المراقبة م  دلل دراسة الملءة تتم م  ف، سة الملءة المالية والقدرة  لى السداددرا ةذلك يجب

ةاما تتناوع الديا ،  ساداد الوضعية المالية للوؤسسة ومادى قادرتها  الى يمك  تحديدنسب المالية واستنادا  ليا 

ذ قد يكاو  قرضاا  اساتثماريا  لتموياو النسب المس تخدمة  المونوح باختلف طبيعته والهدف م  الحصول  ليه، اإ

لى تمويااو  المشاااريع،   و اعااتمادا  مسااتنديا  موجهااا  لتغطيااة العوليااات التجاريااة،   و قرضااا  اساا تغلليا   اادف اإ

 1... الخ.الاحتياجات التشغيلية للوؤسسة.

 الضمانات:  دذ : رابعا

آلياة لتاأ   ذ تمثاو هاذ  الضامانات   مين يقوم البنك بفر  ضمانات  لى العويو للحد ما  درجاة المخااطر، اإ

نجااح مشراو ه وضاما  اسا تمراريته، لى اإ فير ماع تاو  القر  وتغطية قيمته، في الوقص ايي يسعى فةاه المقاا  اإ

   ساس ية لتقليص المخاطر.اااية لحقوقه وحقوق البنك. و ليه فاإ  الضمانات تدعتبر   داة 

ر الضاما  المتبعة لختياومنه يقع  لى البنك توخي الحذر بوجوب طلب الضما  الكافي لسداد القر ، والطريقة 

 .للوفاء به بالتناسب بين قيمة القر  والضما  المطلوب فالبنك ا لمتخضع للعرف البن ، 

فيااا قريبااة  التسااديد   جااالتكااو   ال جااو داام في طلااب القاار ، فااالقرو  قصاايرة عنصراا الاازم ةااما يعتاابر 

 يكتف  بطلب ةفال فق . فق  هذ  الحال  توقعها بشكل   فضو، فةكو  للوؤسسة ضعيفة واحتمالت تغير الوضع

ذا تعلاا  ل   ناه اإ طااورات جااال التسااديد بعياادة وتالااتي تااو  فياا    ال ماار بالقاارو  المتوساطة وطااويلة ال جااو  اإ

  2طلب   ش ياء ملووسة ذات قيمة والتي تأ دذ شكل ره .يقوم ببنك فال  المس تقبلية غير متحفي فيا

 المبحث الثاني: التوليف الحديث للضمانات القرو  البنكةة

وصية راعى خصالقوا د العامة، بو قد  لو لم يكتف  المشرع الجزائري م  الضمانات المنصوص  ليا في

  تتماشى مع ال تما  التجاري.المعاملت المصرفةة التي 

طلاب )الم لى الضمانات بداية ما  القاانو  المادني ماع مرا اات تطورهاا في لاو القاانو  البان اإ ومنه سنتطرق 

 )المطلب الثاني(. والضمانات المس تحدثة التي ل وجود لمثلها في القانو  المدني(، ال ول

                                                           
 .13نوال ب  عمارة: المرجع الساب ، ص - 1
 .165الطاهر لطرا: المرجع الساب ، ص - 2
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 قرو  البنكةةالمونوحة م  قبو العولء كضما  للالمطلب ال ول: الضمانات 

لى التأ مةنااات الشخصااية يلكتبعااا   كةااةالضاامانات العينةااة للقاارو  البن )الفاارع ال ول(، ثم  ساانتطرق اإ

 )الفرع الثاني(.

 الفرع ال ول: التأ مةنات الشخصية 

لى التزام المدي  ال صلي، حةث تقاوم  الى فكارة  يراد بالتأ مةنات الشخصية تلك الضمانات التي تضاف اإ

لى ذمة المدي   حماية لح  الدائ . ويعتماد هاذا النظاام  الى تعهاد يقدماه الغاير، قياث انضمام ذمة مالية   خرى اإ

يلتزم بمقتضا  بتسديد الدي  في حال  ز المدي  ع  الوفاء عند حلول ال جو، وهاو ماا يسا تلزم تاددو شخاص 

 1ثالث يقوم بدور الضام .

لى  ال(، لنعارج لضما  القر  )  وو ليه، فقد ارتأ ينا تقس يم هذا الفرع اإلى قسوين يتناول الكفال باعتبارها   داة 

آلية مس تحدثة تتناسب مع طبيعة المعاملت المصرفةة )ثانيا(.  الضما  المالي بوصفه  

   ول: الكفال كضما  للقر  البن 

بو. باعتبارها فعل حل هدفه هاو الاحتيااط ضاد احاتمالت ساياة في المسا تق تلعب الكفال دورا هاما 

 القوا د العامة في القانو  المدني مع مرا اة خصوصية الكفال القر  البن . اإلىتخضع الكفال 

يدعرف عقد الكفال بأ نه اتفاق قانوني يلتزم فةاه شخاص ثالاث بكفاال تنفةاذ الاتزام المادي ، فةتعهاد باأ داء  

ا ساداد ماصلي لالدي  عند اإدلل المدي  بواجبه في السداد،  لى     يتمتع الكفةو ق  الرجوع  لى المدي  ال  

 دفعه عنه.

يفهم م  نص الماادة     الكفاال المدني  م  القانو  644بموجب المادة وفقا  للتشريع الجزائري، يدعرف عقد الكفال 

ذ  لى التزام    تستند  ذ تاتب  ليا مسؤولية شخصية  لى الكفةو صلي اإ تهدف اإلى ضما  استةفاء الدائ  لحقه، اإ

ذا لم يقم المدي  بتنفةذ  عند حلول   جه.تقتضي وفاء  باللتزام ال    2صلي اإ

لياا صراحاة في  ل مار رقم اعند رب  مفهوم الكفال بضمانات القرو  البنكةة، يظهر     المشرع الجزائاري   شاار اإ

ذ يلاتزم الكفةاو بتساالملغى المتعل  بالنقد والقر  03/11 ديد مبلاغ ، باعتبارها وس يلة لضما  حقاوق البناوك، اإ

 وا د  المس تحقة عند اإدلل المقا  بالتزامه.القر  مع ف

ل   القار  لعولياات العاام الإطاار ضم    درجه بو الضما ، لهذا مس تقلة مادة لم يخصص 09-23 القانو      فياإ

مكانياة  الى المشراع حااف  وهكذا. اشااطها للبنوك يمك  التي المناس بة والضمانات لى اللياوء اإ  لكناه الكفاال، اإ

لى تفاصيلها تنظيم نقو  .المباشر التشريع  النص بدل التطبيقةة والتعل ت البنكةة ال نظوة اإ

                                                           
 .165المرجع نفسه، ص -1
 .16، ص 2001هاهية سي يوسف: عقد الكفال، دار ال مو للطبع والنشر والتوهيع، تيزي وهو، الجزائر، د ط،  -2
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حتى في غيااب الإحاال الصرايحة  الى القوا اد العاماة، فااإ  الكفاال البنكةاة كضاما  تساير وفا  ذات 

يع، ماع مرا ااة باعتباار  المرجعياة العاماة للتشرا  1المبادئ التي تحفي الكفال العادية، وتظو داضعة للقاانو  المادني

 الخصا ص المرتبطة بالتعاملت المصرفةة وما تس تلزمه م  ضواب  داصة في عقود القرو  البنكةة.

ذ تدعد ال ولى ضمانا  مخصصا  للق ة رو  البنكةايتضح وجود فارق جوهري بين الكفال كضما  والكفال المصرفةة، اإ

ا دة عمايه البناك بمسا  مباشرا  بين البنك ومدينه، يتعهد فةهفي مواجهة الدائ  )البنك(، بينما الثانية تدنشئ التزاما  

  لى سداد الدي  عند  ز  ع  ذلك.

عتباار   البناك باوانطلقا  م  هذا التمييز، يمك  القول اإ  الكفال كضما  للقر  البن  تدعرف بأ نها عقد يبرم باين

ال حايمتاه، وفي عوياو ماع الاتزام هاذا ال داير بارد ق دا نا  والعويو باعتبار  مدينا ، يقوم  لى منح البناك قرضاا  لل 

 اإدلله يضو  البنك استةفاء حقه بواسطة الكفال.

لى     ةفال القر  البن  تشااك في بعاخ خصا صاها ماع الكفاال التقليدياة وتنفارد بخ صاا ص وتجدر الإشارة اإ

رادة ال   خرى، وم    بره سماتها   نها عقد رضائي لم يشاط المشرع لنعقاد  شكلا  د ل     اإ  بناك يجاب    اصاا ، اإ

 تظهر صراحة في صياغة العقد وبعبارات واضحة ل لب  فيا.

ثبات الكفال بالكتابة، غير     هاذا الشراط ل يدفهام  الى  645وفقا  للمادة  م  القانو  المدني الجزائري، يشاط اإ

ثبات الالا مكانية اإ ثبات فق . ورغم اإ نما وس يلة للإ ل   نه رك  للنعقاد واإ تزام ال صالي بالبيناة في بعاخ الحاالت، اإ

ثباات. ونظارا   ثباتهاا بجوياع طارق الإ ذ يجاوه اإ     هذا الاس تثناء ل ينطب   لى الكفال باعتبارهاا عمال  تجااريا ، اإ

ناه  2للطبيعة الخاصة للعقود المصرفةة التي تفر  التزامات مالياة جسا يمة  الى البناوك، ومنهاا الكفاال البنكةاة، فاإ

جرى العوو  لى صياغتها في محررات رسمياة تتضاو  بياانات وشروطاا  تدادرج  اادة في نمااذج معادة سالفا  ما  

 طرف المؤسسات المصرفةة.

ذ تنحصر الالتزاماات في ذماة الكفةاو  م  الخصا ص الجوهرية لعقد الكفال   نه م  العقود الملزمة لجانب واحد، اإ

بسداد الدي  للبنك عند اإدلل المدي  ال صلي بالتزامه، في حين يبقاى البناك بمناأ ى عا    ي الاتزام  ايي يتعهد

 3تجا  الكفةو، وذلك يعد ال صو في الكفال.

ةما     الكفال في جوهرها عقد ضما  شخصي، وهذ  الصفة تعد م      خصا صها، ل س   في مةادا  القارو  

 تما  التي تس تلزم وجود ثقاة متباادل باين ال طاراف، وتعتابر الضامانات البنكةاة البنكةة. فهي  تنبع م  طبيعة ال

ذ     الكفةاو  حدى الوسا و الر يسة لاس يخ هذ  الثقة. وتبره قيماة الكفاال بالنظار اإلى وضاع الكفةاو المااليأ اإ اإ

                                                           
الجديادة،  عكاشة محمد عبد العال: قانو  العوليات المصرفةة "دراسة القانو  الواجب التطبي   لى عمليات البناوك ذات الطبيعاة الدولياة"، دار -1

 .322ص  الإسكندرية، مصر، د ط، د س،
 .226، ص1994هاني دويدار: العقود التجارية والعوليات المصرفةة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، د ط،  -2
 30، د ط، د س، ص 2002قدري عبد الفتاح الشهاوي ،   حكام عقد الكفال، التضام ، التضامم، منشأ ة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -3
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الكفاال البنكةاة الموسر يدوثو ضمانة قوية للبنك تفوق في فعاليتهاا   ي ناوع   خار ما  التأ مةناات، وهاو ماا جعاو 

 1تس تعيد مكانتها وتصبح   ةر ش يو ا  في المعاملت المالية والمصرفةة.

تدصنف الكفال م  حةث ال صو ضم  عقود التبرع، حةث يلتزم الكفةو بالوفاء دو  عو ، غير   نها قاد تأ داذ 

العقود التبعية، ل    ةما تدعد الكفال م  2طابع المعاوضة في حال كا  الكفةو مؤسسة مصرفةة ذات غر  رق .

التزام الكفةو ل ينشأ  اس تقلل ، بو يرتب  باللتزام ال صلي الناجم ع  عقد القر  بين البناك والمادي . وياتاب 

 لى هذ  التبعية     رجوع البنك  لى الكفةو مشروط باستنفاد الرجوع  لى المقا ، فضال  عا       اة   و 

بطل  الالاتزام ال صالي ذاتاه. وما  ثم، فااإ  الكفاال باعتبارهاا ضامانا  بطل  عقد الكفال يتوقف  لى  ة   و 

 حةث تخضع للقوا د العامة في القانو  المدني.للقر  البن  تدرتب   ثارا  قانونية مباشرة ف  بين   طرافها، 

 ثانيا: الوجه الجديد للكفال في لو النظام البن 

ه، حةاث تاأ ترت با م البان خصوصاية النظاا تطورت بالنظر اإلىحةث   نها ، لم تعد قوا د الكفال ثابتة

 وجه الكفال.   الضما  المالي كآلية لضما  القرو  البنكةة، والتأ مين كوجه م   فعرف

ليه للستثمار، وسنتطرقالضما  المالي وس يلة لضما  القرو  المخصصة  تبريع  ه موضاوع بصفة جز ياة نظارا ل نا اإ

 .النطاق وذو   بعاد متعددةواسع 

 الي كآلية لضما  القرو  البنكةةالضما  الم-   

باراه ال طاراف المتاددلة س نقف  لى في  تعريف الضما  المالي وما يطرحه م  اإشكالت مفاهيمياة، ماع اإ

برامه، فضل  ع  تحليو المراحو التي يمر بها طلب هذا الضما  م  الناحةة الإجرا ية والتنظيمية  .اإ

 المالي، واطرافه، ومراحو طلب الضما  المالي.سنتطرق تبعا الى مفهوم الضما  

 فهوم الضما  الماليم -   -   

المتعلا   373-02لم يتضو  القانو  الجزائري تعريفا  مباشرا  للضما  المالي، غير     المرسوم التنفةاذي رقم 

نشاء صندوق الضما  للقرو  الصغيرة والمتوسطة، تمنحهاا  يسوح باس تخلص مفهومه  لى   ناه   داة قانونياة  3باإ

مؤسسات الضما  المالي المكلفة بمهوة توفير ضمانات تغط  القرو  الاساتثمارية والمسا تفةدي  منهاا. وبنااء   لياه 

 يمك  تحديد خصا ص الضما  المالي كال تي:

                                                           
د تناغو: التأ مةنات الشخصية والعينةة  "الكفال، الره  الرسم ، ح  الاختصاص، الره  الحيااهي، حقاوق الامتيااه" ، منشاأ ة سمير عبد الس ي -1

 .23، ص28المعارف للنشر والتوهيع، الإسكندرية، مصر، د ط، د س، ص
،منشاورات الحلاا الحقوقةاة، 10ية والعينةاة، جعبد الرهاق   حمد الس نهوري: الوس ي  في شرح القاانو  المادني الجدياد في التأ مةناات الشخصا  -2

 .26-25، 1998، 3لبنا ، ط
نشاء صندوق الضما  للقرو  الصغيرة والمتوساطة ، ج ر  ادد 11/11/2002، المؤرخ في  373/  02المرسوم التنفةذي رقم:  - 3 ، 74، المتعل  باإ

 .2002في: الصادرة 
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البناك في  يشكل التزاما  تعاقديا  بين البنك ومؤسسات الضما  المالي، قيث تلتزم هذ  ال ديرة بتعويخ -

 لمقا  بالتزامه.حال اإدلل ا

 يقتصر مجال تطبيقه  لى المشاريع الموجهة للستثمار. -

 تمنحه مؤسسات مختصة قانونا  بمهام الضما . -

 يدعتبر م        دوات ال تما  التي تعزه ثقة البنوك في التعاملت التمويلية. -

 يحظى بال ولوية في استةفاء الديو   لى غير  م  الضمانات. -

ل بمشارةة   طراف متعاددة، تلعاب   دوارا  ماتكاملة وفعاال :اليالم  طراف الضما   -ب-     ل يتحق  الضما  المالي اإ

طار العلقة التعاقدية، حةث يساهم كل طارف في تاوفير الشراوط اللهماة لإنجااح عملياة الضاما  وضاما   في اإ

 فعاليتها.

الي لصالحها الطرف ال ساسي في هذ  تدعد المؤسسات التي يدونح الضما  الم  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :-1

الآلية، غير     التغيرات التي طر  ت  لى الاقتصادي  الوطني والعالم  جعلص ما  الصاعب وضاع تعرياف جاامع 

وهاو ماا   دى  1وموحد لها. فبينما يعتمد بعخ الفقهاء  لى معيار  دد العمال، يرةز   خرو   لى معيار ر  س المال،

لى تباي  التعريفات م  دول لى   خرى.   ما المشرع الجزائري فقد حسام ال مار بتعرياف هاذ  المؤسساات بأ نهاا  اإ اإ

نتاج السلع و/  و الخدمات، وتشغو ما بين  امو واحد و  امل ،  لى   ل يتجااوه رقم  250تلك التي تنش  في اإ

 2.  عمالها ملياري دينار جزائري   و مجموع حصيلتها الس نوية خمسوئة مليو  دينار

البناك هاو مؤسساة تتعاماو بال ماوال والودا اع بهادف تحقةا  الار   باعتبار  المس تفةد ما  الضاما  :البنك -2

يدعد البنك هيئة مالية تمارس نشاطها في مجال النقاود، ويكما  هادفها الجاوهري في الوسااطة والس يول النقدية، 

لى توليفها ومجالت الاستثمار التي تحت لى التمويو، وهو ما يجعه رةناا  بين    اب رؤوس ال موال السا ين اإ اج اإ

آلية الضما  المالي.  3.ر يس يا  في  

يتم تفعيو الضما  المالي كوس يلة لتأ مين القرو  المصرفةة  بر مراحاو متعاقباة  :مراحو طلب الضما  المالي -ج-   

الاساتثمار المتعلا  بالقاانو  ال سااسي لضاما  قارو   134-04م  المرساوم الر ااسي رقم  12نصص  ليا المادة 

الموجهة للوؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ةما حددت التفاقةات المبرمة بين البنوك والمؤسسات المالياة وصاندوق 

                                                           
"، مجلة اقتصااديات شامال افريقةاا، جامعاة الجزائار ، الجزائار ، العادد -افاق و قةود-فالجزائر   يص  يسى:  ''المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في -1

 .03، د س، ص06
في:  الصاادرة ،77، المتضو  القانو  التوجيي  لاقةة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ج ر  دد 12/12/2001المؤرخ في  18-01القانو  رقم:  - 2

2001. 
  www.jps.com/  dir.org-www.jps/  dir.net-www.jps ،دليو المحاس بين: محاس بة البنوك، منشور  لى الموقع  - 3

http://www.jps.com/
http://www.jps-dir.org/
http://www.jps-dir.net/
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الضما  كيفةة سير هذ  العولية والقوا د التي تحفي منح الضاما  وتطبيقاه. و    هاذ  المراحاو يمكا  عرضاها  الى 

 النحو ال تي:

نشاء الضما  المالي: -1  مرحلة اإ

اول ننصاندوق ضاما  القار يخت و  لف المسار الإجرائي لطلب الضما  تبعا  لليهة الما اة له، حةاث يخد

( صلحةة تلق  الطلبات مباشرة م  المؤسسات المسا تفةدة، في حاين FGARللوؤسسات الصغيرة والمتوسطة )

الطلباات ( يعتماد في تقاد  CGCI    ننصندوق ضاما  قارو  الاساتثمار للوؤسساات الصاغيرة والمتوساطة )

لى الصاندوق المخاتص في   جاو   قصاا  ثل رسال طلب الضاما  اإ ثاو  حصرا   بر المصرف المانح للقر . ويتعين اإ

قارار  ب( يوما  م  تاريخ اتخاذ قرار مانح القار . وبميارد اسا تلم الطلاب، يلاتزم الصاندوق باإ الم البناك 30)

 حول قبول الضما    و رفضه.

 : مرحلة تس يير الضما  المالي -2

ذ يباد   مفعاوله اعتباا يخ را  ما  تاراإ  نفاذ الضما  المالي مقةد بما ورد في اتفاقةة القر  وطلب الضما ، اإ

طار الاعتماد الإيجاري، وينتهاي    ذا المفعاولهاتعبئة القر  المخصص للستثمار   و م  تاريخ اس تغلل العتاد في اإ

لى       الف ايكار، ساالمادة الواردة في المرسوم الر ااسي بميرد سداد القر  كامل . وبذلك يظهر جليا ، استنادا  اإ

 الضما  المالي ذو طبيعة تبعية لعقد القر  الاستثماري ومرتب  به ارتباطا  عضويا .

 :مرحلة التنفةذ-3

 اإ  عقد القر  الاستثماري الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوساطة يساق    تار  عناد تفعياو الضاما  

ا  بفعاو د يزول   يضبانقضاء مدة الضما    و بانتهاء عقد ضما  الاستثمار المرتب  به، وق واعتبار  منفذا ، ةما ينتهي 

برامه. وم  ثم، يتجلى     الضما  المالي حدى الفسخ   و لوجود عيب في الإرادة   و نقص في ال هلية عند اإ  يمثو اإ

ناوك ما  كةاة وصاو  حقاوق الب الآليات القانونية الحديثة والفعاال الاتي اسا تحداا المشراع لضاما  القارو  البن 

 مخاطر  دم السداد الناتج ع  العيز   و الإفلس.

 رو  البنكةةتأ مين القر  كضما  للق -ب

نها تتعار  لهااأ وضاما مخااطر قاديعتبر تأ مين القر  ما      السا بو الاتي تعتمادها البناوك لتغطياة  ادة 

 حقوقها. ءاستةفا

اط لنظار اإلى الارتباالمعاملت الاقتصادية والتجارية والمصرافةة، وبانظرا  لهدياد حجم مفهوم تأ مين القر : -   -ب

حادى     وساا و ضاما  القار  و  الوثي  بين مفهومي التأ مين والقر ، فقد   صبح التأ مين  لى القر  يشكل اإ

ذ يسا  هذا التأ مين في تدعيم الثقة بين ال طاراف المتعاقادة وتساهيو مانح ال اتما ، فضا   ل  عا  دورالبنكةة. اإ

 الباره في تحقة  الس يول المالية اللهمة لس تمرار النشاط الاقتصادي.
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يقصد بالتأ مين  لى القر  ذلك العقد ايي يدنشأ  بين الدائ  م  جهة، والمؤم  م  جهاة تعريف تأ مين القر : -   

ي قد ينشاأ    خرى، حةث يتعهد ال دير، لقاء   قساط تأ مةنية محددة، بضما  تعويخ الدائ  ع  الضرر المالي اي

عسار.  1بسبب  ز المدي  ع  الوفاء بالتزاماته   و وقو ه في حال اإ

يدعتبر التأ مين  لى القر  وس يلة فعال ااية البناوك والمؤسساات المالياة ما  مخااطر  ادم الساداد، حةاث ياتم 

عسار المقا     و تخلفاه عا  الوفااء، التعاقد مع المؤم    و شرةة التأ مين التي تلتزم بتغطية الخسائر الناجمة ع  اإ

لى ال ماار  المتعلاا   07-95وذلك مقابااو   قساااط ياادفعها البنااك. وفي الساا ياق الجزائااري، يسااتند هااذا التااأ مين اإ

وهاو ماا يضاو   2المتعل  بعوليات القر  عند التصدير، 06-96بالتأ مةنات، ةما يجد تنظيمه التفصيلي في ال مر 

 دنية.فصه ع  التأ مين العام المقرر في القوا د الم

-96قم تأ مين القر  ضم   دة   شكال، م  بينها التأ مين  لى القر  عند التصدير المنصاوص  لياه في ال مار ر 

لى تاأ م06 ين الضاما  ، وتأ مين الكفال ايي يدكتتب م  طرف المدي  ويوضع ضمانا  بين يدي الدائا ، بالإضاافة اإ

نكةاة. ارياة المسا تعوو كضاما  للقارو  الب الاحتياط  ايي يتميز ع  الضما  الاحتيااط  المقارر لال وراق التج

لياة ويظهر دور تأ مين القر  في كونه وسا يلة   ساسا ية لضاما  التزاماات المقاضاين تجاا  البناوك، فهاو لاي  عم 

آلية فنية تتولها شركات ومؤسسات متخصصة ومرخص لها، مما يمنح التأ مين  لى  نما   لقار  امصرفةة محضة، واإ

   المصرفي.مكانة متميزة بين ضمانات ال تما

  دة مبادئ   همها: يقوم هذا النوع م  التأ مةنات  لىدئ التي يقوم  ليا نظام تأ مين القر : المبا-ب

  التي يمنحها ال شاخاص فا  بيانهم بمناسا بة والقرو البنك قبوهي القرو  المونوحة م  الشيء المضوو :  -1

 عمليات تجارية، فتأ مين القر  هو ضما  للقر  في حد ذاته.

ال مار ايي نصص  ليه المادة الخامساة ما     يالتجار  القر  الخطريكو  موضوع تأ مين الخطر التجاري:  - 2

ذ 09-96رقم:  صااب ييتيسد الخطر التجاري في الحاال الاتي يتخلاف فياا المقاا  عا  دفاع ديناه،   و حةانما  اإ

يفاء بالتزاماته التعاقدية تجا  الدائ .  بالإعسار ايي يمنعه م  الإ

عنصر المصلحة في عقد التأ مين  الى القار   الى   سااس قيماة مالياة  يقومالقر : المصلحة في التأ مين  لى  -3

ذات طبيعة اقتصادية، تدفع طالب التأ مين اإلى طلب تغطية قرضه تحس با  لحتمال  دم تحصيه. غير     المشراع 

 3.الجزائري قةد هذ  المصلحة بشرط المشروعية، قيث ل يجوه     تخالف النظام العام   و ال داب العامة

 

                                                           
ةمال شميو:  التأ مةنات المونوحة للوصارف والمؤسسات المالية ) العينةة والخاصة ( ، ماذكرة ماجسا تير ، كلياة الحقاوق، جامعاة با  يوساف با   - 1

 .134-133، ص2009-2008ددة، الجزائر، 
 .1996في: صادرة ، ال03ر  دد  التصدير، جالقر  عند  المتعل  بتأ مين 1996 /01/01، المؤرخ في: 06 -96ال مر رقم:  -2
، المعادل والماتمم بالقاانو  رقم: 1995مارس  07في:  ، الصادرة13، يتعل  بالتأ مةنات، ج ر  دد 5199جانف  25المؤرخ في:  07-95 :ال مر رقم - 3

  .2006مارس 12في:  الصادرة 15، ج.ر،  دد 2006فبراير 20المؤرخ :  06-04
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 الطبيعة القانونية لتأ مين القر ب -ب

وما   ضما  تصانيف التأ مةناات، بما     المشرع لم يتناول بشكل صريح الطبيعة القانونياة لتاأ مين القار 

لى اتجاهينايي يراود هذا النوع م  الضمانات انقسم الفقهاء   دل  دم الوضوحدلل   :اإ

لى اعتباار تاأ مين القايرى   نصار هذا الار  ي : ال ول الاتجا  -1-ب-ب ل يعادو     يكاو  نشااطا  مصرافةا  ر  اإ

م  بادفع يددو في اختصاص المؤسسات المالية، وبخاصة البنوك، مس تدلين بعدة مبررات   برهها:     التزام المؤ 

 الاتي ل مبلغ التعويخ بميرد اإدلل المدي  بالسداد عناد الاسا تحقاق يخاالف الطبيعاة التقليدياة لعقاود التاأ مين

ل عند وقوع الخطر المؤم  منه. ةما     اإخضاع هذا النوع م  العوليات ل حكام قانو  التأ مة  تقوم ه نات م  شاأ ناإ

آلية التأ مين  لى القر ، ايي يقوم في جوهر   لى تغطية   خطار مس تقبلية محتملة.      يعرقو  

لى اعتبار تأ مين القر  عقاد تاأ مين  الثاني: الاتجا -2-ب-ب بالمعانى الدقةا ، يساتند في ذهب فري  م  الفقه اإ

لى نفاا  المبااادئ الااتي تحاافي باأ عقااود التااأ مين. ويدساا تدل  االى ذلك بااأ   عقااد تااأ مين القاار  يتمتااع  تنظيمااه اإ

 1بالخصا ص ذاتها التي تميز التأ مين عموما ، حةث يظهر عنصرا الخطار عناد توقاف المقاا  عا  الوفااء بديناه،

لى القوا اد العاماة وياتب عنه ور يبرر تددو المؤم  لتعويخ الد ائا . ةاما يارى هاذا الاتجاا      الاحاتكام اإ

للقانو  المدني في هذا المجال يسهم في الحد م  التعسف المحتمو م  طرف المؤسسات المالية. وبالتالي فاإ  تأ مين 

ء مدتاه   و القر  يدعد اتفاقا  تأ مةنيا  داضعا  ل حكام التشريع المتعل  بالتأ مةنات، وهاو عقاد مؤقاص ينتهاي  بانقضاا

ذا تاوافرت الشراوط المنصاوص  لياا في الماادة  نها ه قباو ال جاو اإ مكانية اإ قرار اإ بفسخه   و بتقادم الدعوى، مع اإ

 م  ال مر الخاص بالتأ مةنات. 10

 الفرع الثاني: الضمانات العينةة للقرو  البنكةة

للدائ   لى   موال المادي    و   ماوال الضمانات العينةة تمثو حقوقا  تبعية ذات طبيعة عينةة يخولها القانو  

الغير، بما يمنحه سلطة بيعها واستةفاء مس تحقاته م  ثمنها مع   ولوية التقدم  لى بقةة الدا نين، فضل  ع  حقه في 

تتبع المال محو الضما    ينما انتقو. وتشوو هذ  الضمانات طيفا  واسعا  م  المنقولت والعقارات والمعادات، والاتي 

 2لضما  القرو  البنكةة دو      ياتب  لى ذلك نقو الملكةة، وذلك تحقةقا  لضما  الوفااء بالقار . تدره   ادة

 والره  الحياهي )ثانيا(.)  ول(   ويدقر القانو  التجاري     الضما  قد يتخذ شكلين ر يس يين: الره  الرسم 

 الره  الرسم  :  ول

نظارا لماا ياوفر  للبناك ما   3الضمانات التي يمكا  تصاور ،يعتبر الره  الرسم  الضما  ال ةر تقدما م  

 حماية و  يضا بما يتميز به م  مزايا ل نجدها في باأ الضمانات.

 

                                                           
 .127رحيمة شلغوم: المرجع الساب ، ص - 1
 .168الطاهر لطرا: المرجع الساب ، ص  -2
 .06عبد الرهاق الس نهوري: المرجع الساب ، ص.-3
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  :تعريف الره  الرسم  -   

يدعرف الره  الرسم  كونه تأ مةنا  عينةا  يمنح الدائ ، عند اس تحقاق الديا ، الحا  في الحياز  الى العقاار 

 نه بأ ولوية  لى غير  م  الدا نين، دما كا  الحائز للعقار.المرهو  واستةفاء دينه م  ثم 

م  القانو  المدني هذا المفهوم عندما عرفته بأ نه عقد يدنشئ للدائ  حقا  عينةا   لى عقاار  882وقد كرسص المادة  

ره  العقااري الا 966ضمانا  لوفاء دينه، مع منحه ال فضلية  لى الدا نين اللحقاين في المرتباة. ةاما عرفاص الماادة 

باعتبار  عقدا  يكسب الدائ  حقا  عينةاا   الى عقاار لضاما  ديناه، و  خضاعه المشراع ل حاكام الاره  الرسما  ماع 

لى جاناب ذلك، نصاص الماادة  ما  القاانو  المادني الجزائاري  891شرط احتفا  المدي  الراه  قياهة العقاار. واإ

 90/10ة والعولياات ال تمانياة. ويداذكر     القاانو  رقم صراحة   لى اعتبار الره  الرسما  ضامانة للقارو  البنكةا

 .179المتعل  بالنقد والقر  كا    ول نص تشريع  ينظم هذا الضما  لفا دة البنوك بمقتضى المادة 

نشااء رها  دااص  الى  24المتعل  بالعتماد الإيجاري، ايي نصص مادته  96/09صدر ال مر رقم  مكانية اإ  لى اإ

، ايي   لغااى القااانو  رقم الملغااى المتعلاا  بالنقااد والقاار  03/11  عقبااه ال ماار رقم المنقااولت المساا تأ جرة. ثم 

لى الره  الرسم ، وهو ذات الموق90/10 شارة اإ المعادل  10/04ف ايي تبنا  ال مر رقم ، غير   نه دل م    ي اإ

 . 03/11لل مر 

 تنظايم لىاإ  بادور  يتطارق لم الملغاى، 11-03 ال مار شاأ   ذلك في شاأ نه ،09-23 القانو         يضا يلح  ومما

 وللنصاوص المدني القانو  في المقررة العامة للقوا د الضما  هذا باك مكتفةا البن ، الإطار دادو الرسم  الره 

آ  دراجاإ  دو  السااب  التوجاه نف   لى حاف  المشرع      يعني ما وهو. الخاصة  الاره  بخصاوص جديادة لياات 

 .ال تمانية المعاملت في   ساسي كضما    هميته رغم الرسم ،

المتعلا  بقاانو  المالياة  02/11غير     المشرع الجزائري، وبغر  تصحيح الوضع وسد هذا الفراغ،   قر القاانو  

رسااء رها  قاانوني  الى ال مالك العقارياة للوادينين لفا ادة البناوك  96نصص مادته ، حةث 2003لس نة   لى اإ

، ايي حاادد الكةفةااات العوليااة 06/132والمؤسسااات الماليااة. وقااد صاادر تطبيقااا  يلك المرسااوم التنفةااذي رقم 

لى تنظايم الاره  القاانوني ا 96لتطبي  المادة  لمقارر لفا ادة البناوك المذكورة، وجااء في مادتاه ال ولى   ناه  ادف اإ

 والمؤسسات المالية وصندوق ضما  الصفقات العوومةة، بما يكفو تحصيو الديو  والالتزامات الناش ئة عنها.

نشاء الره  الرسم -ب  : شروط اإ

ذا اسا تيوعص   ركاناه المقاررة قاانونا ، والاتي تتاوهع باين شروط موضاوعية  ل اإ ل يقوم الاره  الرسما  اإ

جرا ية، يقتضيا المشرع لضما   ته   .ونفاذ جوهرية و  خرى شكلية اإ

فضل  ع  ال ركا  الموضوعية العامة اللهمة لصحة الره  الرسما ، والمتماثلة في الااا   :الشروط الموضوعية-1

لى وا ضاافةة تتصاو بالعقاار محاو الاره ، وبالديا  المضاوو ، اإ لمحو والسبب، فر  المشرع شروطا  موضوعية اإ
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رادة ال طاراف، باو  لى     الاره  القاانوني ل يقاوم  الى اإ جانب شروط ترتب  بالاراه  ذاتاه. وتجادر الإشاارة اإ

 ينعقد مباشرة قفي القانو .

و ما  القاانو  المادني  الى وورة     يكاو  الماال محا 886نصاص الماادة  :الشروط الخاصة بالمال المرهو  -

اط وجاود  نه، مع اشا الره  عقارا  قابل  للتصرف والبيع بالمزاد العلني، و    يدعين تعيينا  دقةقا  يزيو   ي لب  بشأ  

نشاء رها   الى ماال مسا تقبلي. ووفقاا  للامادة  برام الره ، فل يجوه اإ د   تار ما  ذات القاانو ، يمتا 887وقص اإ

لى ملحقات العقار المرهو  باعتبارها تابعة له قانونا .  الره  اإ

المادي   –م  القانو  المادني، في فقرتهاا الثانياة،  الى     الاراه   884نصص المادة : الشروط الخاصة بالراه -

ل وقاع الاره  الصاادر عا  قااصر باطال   –ال صلي   و الكفةو العيني   يجب     يكو  راشدا  مكتمو ال هلية، واإ

ةاة ل  الى ملك بطلنا  مطلقا . ةما يشاط فةه     يكو  مالكا  للعقار المرهاو ، باعتباار     حا  الاره  ل ينشاأ  اإ 

  يحة للمال محو الضما .

 ين   ساس يين: الرسمية والقةد.تنقسم الشروط الشكلية للره  الرسم  اإلى شرط: الشروط الشكلية-2

صف الره  بكونه "رسميا "،  الرسمية:- نماا يكفا      لقد ود برامه في عقاد رسما ، واإ والمقصود هنا لي  بالضرورة اإ

يتم في محرر رسم  يحرر    و يود ه مولف  ام مختص، وهو الموث . وياتاب  الى مخالفاة هاذا الإجاراء بطال  

المتعلاا  بقااانو  السااجو  76/63ماا  المرسااوم التنفةااذي رقم  61الااره  بطاالنا  مطلقااا ، عماال  بااأ حكام المااادة 

 1ري.العقا

يتمثو في تسييو العقارات المرهونة في السجو العقاري، وتخضع هاذ  العولياة لل حاكام المنصاوص  لياا  :القةد-

    الح  العيني ل ينشأ  باين ال طاراف  75/743م  ال مر رقم  16ةما   وضحص المادة  2في قانو  الشهر العقاري.

ل بالقةد، مما يجعه شرطا  لهما  لعلم الغير بالح  الناشئ   و المنقضي، وقد   حال النص   يضا   لى مبد   النشر.  اإ

 ثانيا: الره  الحياهي

  لضامالبناوك يعتبر الره  الحياهي م      الضمانات العينةة التقليدية و    الضمانات المونوحة م  قباو ا

 .القر 

الره  الحياهي بأ نه ح  عيني تبع  يكتس به الدائ  بموجب عقد يابرم  الى ماال  الحياهي: يدعرفمفهوم الره   -   

يملكه المدي    و الغير، وذلك ضمانا  للوفااء باللاتزام. ويخاول هاذا الحا  للدائا  الاحتفاا  قيااهة الماال المرهاو  

ل بعد استةفاء دينه كامل ، فضل  ع  تمتعه ق  ال فضلية عند اقتضاء حقه م  ثم  المال في مواجهاة  و دم رد  اإ

                                                           
 .93/123، المتعل  بتأ سي  السجو العقاري، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 25/03/1976المؤرخ في:  76/63المرسوم التنفةذي رقم:  -1
 .م  القانو  المدني 904المادة  ينظر -2
الجزائرياة ،  ،92 ادد  ،ج ر ، المتضو  اإ داد مسح ال را  العاام وتأ ساي  الساجو العقااري ،12/11/1975المؤرخ في:  75/74ال مر رقم:  -3

 .13/11/1975في:  الصادرة
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ما  القاانو  المادني باعتباار  عقادا  يلاتزم  948بقةة الدا نين. وقد عارف المشراع الجزائاري هاذا الحا  في الماادة 

لى غاياة اساتةفاء  بموجبه شخص، ضمانا  لدي ، بتسليم مال ياتاب  لياه للدائا  حا  عياني يخاوله حاب  الماال اإ

لى     يس توفي الدي .  ليه للدائ  حقا عينةا يخوله شيء يرتبمع اشااط تسليم  الدي ،  حب  الشيء اإ

في لياة للبناوك والمؤسساات الما   ناه 124  الحياهي وذلك بموجاب المادة قانو  النقد والقر   لى الره ةما نص

ا ها، تساديدببةاع كل رها  مشاكل لصاالح لها في ال جال المحددة وبعد اتخاذ جميع الإجراءات لهاا   دم الوفاءحال 

 لر  س المال والفوا د، والفوا د التأ ديرية، ومصاريف المبالغ المس تحقة.

يتجلى التطبي  العولي للاره  الحيااهي في مجاال القارو  البنكةاة ما  دالل تقاد  المادي  ماال  منقاول  ضامانا  

لى البنك ايي يحتف  به حتى تمام الوفاء. ويدعتابر هاذا الاره  ما  ا لحقاوق العينةاة للدي ، حةث تنتقو حةاهته اإ

لى الدائا ،   1التبعية التي يمك      تنصب  لى ال موال العقارياة   و المنقاول، ويقتضيا بالضراورة انتقاال الحيااهة اإ

 وغالبا  ما يكو  مؤسسة مصرفةة.

نشاء الره  الحياهي:  -ب  بد م  توفر مجمو ة م  الشروط:الره  الحياهي ل لإنشاءشروط اإ

يشااط القاانو  لنعقااد الاره  الحيااهي تحقا  قاد في الع الشروط العامة اإلىبالإضافة  :الشروط الموضوعية -1

ع الاره ، شروط داصة تدعتبر ركائز   ساس ية للعقد، تتمثو في الشروط المتعلقة بالراه  والدائا ، والماال موضاو 

لى الدي  المراد ضمانه. ضافة اإ  اإ

مال ماالكا  للا يقتضي المشرع     يكو  الراه  متمتعا  بكامو ال هلية القانونية و    يكو  شروط داصة بالمتعاقدي :

بارام الرهاو ، فااإ  صا لى     البنوك تتمتع بموجب القانو  بسلطة مانح القارو  واإ فتها في محو الره . وبالنظر اإ

 هذا الجانب ل تثير   ي اإشكال.

ة، و      الحيااهي معيناا    و قاابل  للتعياين بصاورة دقةقايجب     يكو  محو الره شروط داصة بالمال المرهو :

 يكو  قابل  للبيع في المزاد العلني، وذلك تطبيقا  لنصوص القانو  المدني الجزائري.

                                                           
 يتخذ الره  الحياهي لفا دة البنوك  دة صور منها:- 1

الحيااهي، تياي  الى ال دوات وال ثاث ومعادات التيهايز يز: هاذ  الصاورة ما  صاور الاره  الره  الحياهي لل دوات والمعادات الخاصاة بالتيها-

 .والبضا ع ، ويجب  لى البنك قبو     يقوم بالإجراءات القانونية الضرورية     يقوم بفحص هذ  المعدات والتيهيزات

الحاال    مقابو قرو  بنكةة، وفي هاذ لقيم المنقول : يقصد بالقيم المنقول ال سهم والس ندات والتي يمك      تقدم  لى سبةو الرهلالره  الحياهي  -

 .170-169الطاهر لطرا: المرجع الساب ، ص يجب     تقةد هذ  القيم  لى سبةو الضما .

نجد     المشراع   شاار اإلى  المتعل  بالنقد والقر ، 11-03مر رقم م  ال   121، 120نصوص المواد  الره  الحياهي لل رصدة البنكةة : بالرجوع اإلى -

م  ماعياة ماع تضااجالره  في نصوص المواد المذكورة    ل ، و  ورد فيا   نه يمك       تكو  الحسابات المفتوحة لدى البنوك فردياة   و  هذا النوع م 

ماع   موصى  ليا  و بدونه   و شا عة وتكو  ضما  لفا دة البنك وتحرر في شكل عرفي ، ةما نص  لى   نه في حال الحير لبد م  تبليغ المدي  برسال

ش  عار بالس تلم. اإ

لياه الماادة  122 اإلى 118لمواد م  الره  الحياهي للوحو التجاري :   ةدت  لى هذا الره  ا- مار ما  ال   123م  القانو  المدني الجزائري و  شارت اإ

  محه لنقد والقر ، ومفاد هذ  المواد     المقا  م  البنك   و المدي  الراه  له الح  في الحصول  لى ضمانات وا تما  مقابو تقدالمتعل  با 03-11

 التجاري كضما  للقر  ايي سحبه م  البنك مانح ال تما .
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يتمثو في مبلاغ القار  ايي يمنحاه البناك، ويشااط فةاه     يكاو  ديناا  قائماا   شروط داصة بالدي  المضوو :

 1و يحا .

رادة الطرفين )الإيجاب والقبول(،  الشروط الشكلية:-2 ينعقد الره  الحياهي باعتبار  عقدا  رضا يا  بميرد تبادل اإ

لى اتباع   ي شكل رسم  ةما هو الحال في الره  الرسم .  2دو  حاجة اإ

طار اسااتييية البنك م  الحد م  المخاطر القرو  البنكةة   المطلب الثاني: الضمانات في اإ

ل م  طارفلضمانات المونوحة ا  لى الرغم م   يمكا  و الى ذلك كافةاة، غاير تكاو   نهاا قاد  العوياو اإ

افة بالإضا )الفرع ال ول( عملية التوري  ع  طري  م  عنصر الخطر لتخفةف   خرىاإلى ضمانات يلجأ       للبنك 

لى دارة المخا )الفرع الثاني( اتخاذ مجمو ة م  الإجراءات اإ  ا.طر ال تما  التي س ب  وا  تطرقنباإ

 مفهوم التوري  :الفرع ال ول

لقرو  ا  همية كبيرة وبايات في  بين ال نشطة المس تحدثة والتي تنطوي  لى عمليات التوري  م تعتبر 

 جعو الجزائر تس تعين بهذ  الآلية ك داة للضما  ومنح ال تما  وتوفير الس يول. البنكةة، مما

لى تعريف التوري انطلقا  مما تقدم، سيتم التطرق في المرحلة  ذ  هالاتي تمار بهاا اثم بيا  المراحو  ،  ول()ال ولى اإ

 )ثانيا(. العولية في المرحلة الثانية

 :  ول: تعريف التوري 

ن، ويقصاد باه تحوياو الدياو  ال جالة Securitizationتعريبا  للفظة ال جنبية ن  3يدعد مصطلح "التوري "  

الموتادة باين نشاووا وحلاول   جلهاا، اإلى صاكوك مالياة قاابلة للتاداول في المس تحقة في ذمة الغير، دلل الفااة 

 سوق ثانوية.

لى   وراق مالياة قاابلة  آلية مالية تهدف اإلى تحويو القرو  والدياو  غاير الساا لة اإ ويدفهم م  التوري  ةذلك   نه  

مس تقبلية، ول تقتصر  للتداول، كالس ندات وال سهم، تقوم  لى ضمانات عينةة   و مالية مدعومة بتدفقات نقدية

  1. لى الثقة في قدرة المدي  المتوقعة  لى السداد بموجب التزامه العام

                                                           
 .140. ص 2001-2000ماجس تير ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، ال تما ، رسالراضية   مقرا : ضمانات البنك في مجال  - 1
 .239، ص 2008، 1، التأ مةنات العينةة، دار هومه، الجزائر، ط7محمد صبري السعدي: الواضح في شرح القانو  المدني، ج - -2
طالق وصاف "جناو  الثمانيناات بد   بروه التوري  كظااهرة بشاكل داا -3 " The Frenzy of the 1980ص في نهاياة الثمانيناات بالاو.م.   لحاد اإ

 تدافع البنوك  لى توري  ديونها. حسين فتح  عثما  ، التوري  المصرفي للديو  الممارسة والإطار القانوني ، قث منشور  لى الموقع:  لإلهار

www.arablawinfo.com  04، ص 22.02،  لى السا ة  30/03/2024اطلع  ليه. 

ساكا  في عنادما اشا تدت   هماة الإ  الإساكانية،وهناك م  يرى     التطور التاريخ  لفكرة التوري  ارتبطص   ساسا بالره  العقاري مقاباو القارو  

 وراق المالية ع  الوفاء باحتياجات السوق م  القرو  العقارية.و.م.  ، و زت مؤسسات ال  

http://www.arablawinfo.com/
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كوك يدس تفاد م  هذ  التعريفات     التوري  يتمثو في تحوياو القارو  البنكةاة المضاوونة باره  اإلى صا

جراءات دقةقاة تنقاو القارو  بضاماناتها اإلى مؤسساة التوريا . وتح ياة قا  هاذ  العول مالية، وذلك م  دلل اإ

سساة هدفين   ساس يين: تاوفير السا يول وتعزياز الضامانات لل طاراف كافاة، بماا في ذلك البناك والمقاا  والمؤ 

بالقارو   المسؤول ع  التوري . وبميارد اةاتمال العولياة بصاورة فعلياة، تنتقاو الضامانات والتأ مةناات المرتبطاة

لى ايمة المالية لمؤسسة التوري ، وتصبح   نافذة وملزمة بالنس بة للغير.المورقة اإ

 06/05م  المنظور القانوني، خص المشرع الجزائري عملية التوريا  بتنظايم تشرايع  مسا تقو  ابر القاانو  رقم 

لى  2المتعل  بتوري  القرو  الرهنية. وقد ورد في مادته الثانية     التوري  هو عملية تحوياو القارو  الرهنياة اإ

ما ع  طري  التناهل عنها لصالح مؤسسة مالية   خرى،   و  بر اإصدار   وراق مالية قابلة للتاداول    وراق مالية، اإ

مجاال التموياو  في السوق تمثو هذ  القرو . ويدس تفاد م  هذا التعريف     المشرع الجزائري قصر التوري   لى

العقاري، وداصة قرو  السك ، قيث ل يدعاف قانونا  بمؤسسات التوريا  ول تياي  لياا   حاكام القاانو  

ذا ارتب  نشاطها حصرا  بشراء القرو  الموجهة لتمويو السك . ل اإ  اإ

( تنفةااذ عمليااات التورياا ، حةااث تقااوم بشراااء ال صااول ماا  SPVتتااولى الشرااكات ذات الغاار  الخاااص )

يلة الآلياة وسا   ؤسسات المالية واإ ادة طرحها  لى المستثمري  في شكل   وراق مالية قابلة للتداول. وتدعتبر هاذ الم

 فعال لضما  القرو  ما  جهاة، ولتقلياو مخااطر الإعساار   و الإفالس الاتي قاد يتعار  لهاا البناك ما  جهاة

لى   وراق ما ا. وتجادر لياة متاداول مدعوماة بضاماناته  خرى، فضل  ع  تحويو الرهونات المقدمة م  المقاضين اإ

لى     الجزائر بدورها   نشأ ت مؤسسة مالية متخصصة في هذا المجال هي ننشرةة اإ ادة التمو  يو الرهني الإشارة اإ

(SRHلى   وراق مالية قابلة للتدا  ول.(نن، التي تضطلع بمهوة تحويو القرو  العقارية  بر مراحو محددة اإ

 :  للقرو  البنكةةثانيا: مميزات التوري  كضما

 قارناة، وقاديدعد التوري  م    بره الضمانات المالية المسا تحدثة الاتي اعتمادتها العدياد ما  التشرايعات الم

لقرو  الرهنياة، كآلياة لإ اادة تموياو القارو  العقارياة المتعل  با 05-06تبنا  المشرع الجزائري بموجب القانو  

لى معالجة حاالت العياز   و الإعساار ومنحها مس توى    لى م  ال تما  والضما .  لاتي قاد اةما  دف التوري  اإ

لمويزات بين     ا تواجه البنوك، والحد م  مخاطر الإفلس المحتملة نتةجة تعر المقاضين في سداد التزاماتهم. وم 

 التي يحققها التوري  ما يلي:

 ومنه كا  لبد م بالمخاطر التي تقع  لى  ات  البنك،  البن  متعدد لعوو: بما     االتوري  وس يلة لمواجهة الخطر

تباع مجمو ة  مختلاف ضاد  البناك محمياانظاام التوريا    صابح  بابروهالقوا د وفقا للقوانين السارية المفعول، و م  اإ

                                                                                                                                                    
مكانيااة اسا تخدام التورياا  القارو  المصرافةة ك ساالوب للتموياو الإسااكاني في ليبةاا ''، - 1 د ذ نااوع الرساال، كليااة  داير الديا  عبدريااه اااري: ''اإ

 .05، ص 2012، جامعة عمر المختار، البيضاء، د ب، الاقتصاد
 .12/03/2006في: الصادرة  ، 15، يتضو  توري  القرو  الرهنية ، ج ر  2005فةفري 20المؤرخ في:  05-06القانو  رقم:  -2
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ضاافةةالمخاطر،  لى   وراق مالياة قاابلة للتاداول، مماا ياوفر حماياة اإ لى نقو القرو  الرهنية وضاماناتها اإ ذ يؤدي اإ  اإ

 لكل م  القر  والبنك.

ني في مرةاز ا اتما التوريا  يتواجادلعولياة  خدامهالبنك عند اس ت اإ  :الس يولالتوري  وس يلة لتحسين  -ب

يجابا   لى مس توى الس يول المالية لد البن   يجعو له بمتابعة عمهمما متقدم،   ا.وهو ما ينعك  اإ

 ممارساا ته للبنااك عناد االى الإطالق  الوليفااة ال ساسا يةتعاد و عملياة التموياا اإ  :دور التوريا  في التمويااو -ج

قتصااد مما ينعك   لى تطوير سوق ال وراق المالياة وتادف  رؤوس ال ماوال، وبالتاالي دعم الانشاطه البن ، ل 

 الوطني.

   طراف عملية التوري  و  ساليبه :الفرع الثاني

رياا  القاارو  الخاااص بتو  05-06  انطلق ااا ماا  تعريااف التورياا  الااوارد في المااادة الثانيااة ماا  القااانو

 الرهنية، وم  دلل التحليو الساب ، يمك  اس تخلص عنصري  جاوهريين التعارف  الى ال طاراف الفاا لة في

 لمدي  ال صاليثم تحديد الآليات والإجراءات التي يتم بواسطتها نقو ملكةة ال صول م  ا  )  ول(، عملية التوري 

لى الجهة النها ية المس تفةدة   يا(.)ثان اإ

   ول:   طراف عملية التوري 

 تبا  ا لما س ب ، سيتم تناول مختلف ال طراف المتددلة في عملية التوري  ودور كل منها.

 تما  البان و  ول م  يحرك عملية ال وهو شخص طبيع    و معنوي،  كل وهو: -العويو-المدي -المقا  -   

حة يكو  مكفول  بره  عقاري، كالقرو  المونو ويدفا  في هذا القر      طلبه قر  م  البنك، ع  طري  

لماالي،   و التمويو السك ،  لى     الغاية م  الاقاا  قد تتمثو في تغطية  از ماالي،   و اإ اادة تنظايم الهايكل 

حلل دي  طويو ال جو محلها.  تسديد ديو  حا  مو د اس تحقاقها، وذلك باإ

المشراع الجزائاري قاد  ، يتباين    05-06ما  القاانو   يةوفقا ل حكام المادة الثان : المؤسسة المتناهل -ب -ب

 ة حصرا.حدد نطاق الجهات المخول بالقةام بعوليات التوري ، فجعلها مقصورة  لى البنوك والمؤسسات المالي

تددو هذ  المؤسسة في نطاق السوق الثانوية، حةث حاهت  لى اعتماد رسم  بموجاب قارار  :مؤسسة التوري 

، وتتخااذ شااكل شرةااة مساااهمة ذات طبيعااة 6/4/1998الصااادر بتاااريخ  01-98قم مجلاا  النقااد والقاار  ر

لى   خر. وفي السا ياق الجزائاري، تعارف باشر "شركات  1اقتصادية، مع ملحظة     تسويتها تختلف م  تشريع اإ

 11-03، وتخضع لمنظومة تشرايعية متنو اة، تشاوو القاانو  التجااري، وال مار 2("SRHاإ ادة التمويو الرهني )

                                                           
بعااد الإفالس SPV( :Vehicle Purpose Spécial بوس يلة ذات غار  دااص  -1 )SPE : Special Remote-Bankruptcy(، كياانات اإ

Purpose Entity) ة ، ووس يلة الاستثمار المنظوSIV( :(Structured Imeestment Vehicle شركات الغار  الخااص  ،SPC( :Special 

Purpose corporation.) 
2 - La Société De Refinancement Hypothécaire. 
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المتعلا  بتنظايم وتسا يير وخوصصاة المؤسساات العوومةاة ذات الطاابع  04-01تعل  بالنقد والقر ، وال مار الم 

لى المرسوم التشريع   ضافة اإ -03الخاص ببورصاة القايم المنقاول والمعادل والماتمم بالقاانو   10-93الاقتصادي، اإ

04.1 

دراجاه ضما  هيئاات الفعاال في عملياةيعتبر المؤتم  المرةزي م  العناصر  المرةزي:المؤتم   -د ذ ورد اإ  التوريا ، اإ

ليه، بمقتضىا الماادة . وقد   س ند10-93م  المرسوم التشريع   03بورصة القيم المنقول طبق ا لنص المادة   19ت اإ

لى جاناب الرقاباة الدقةقاة  ، دوة حف 05-06م  القانو   02مكرر  ال وراق المالية ومتابعة تنقلهاا وتسا ييرها، اإ

 سير عمليات التوري . لى 

 ثانيا:   ساليب التوري 

وياع تج تعبر   ساليب التوري  ع  التسلسو الإجرائي ايي تخضع له عملية التوري ، ابتاداء  ما  مارحلة 

صدار   وراق مالية يتم تدا لى   صول مالية، وانتهاء  باإ ا بعولية تحويلها اإ  سوق.ولها في ال القرو  المضوونة، مرور 

لى   وراق مالياة قاابلة   استبدال الدي : -    آلية قانونية ومالية ياتم بموجبهاا تحوياو القارو  الرهنياة اإ التوري  هو  

للتداول، قيث يدس تعا  عا  ال صاول ال صالية بأ صاول جديادة، وذلك بعاد الحصاول  الى موافقاة ال طاراف 

 2.كافة.

تتمثو المشارةة الجز ية في قةام البنك ال صلي بتمويو البناك المتخصاص في شراء ال صاول  المشارةة الجز ية: -ب

بمبلغ مالي مقابو س ندات مديونية،  لى     يس تعيد البناك المقار    صاو المبلاغ ماع فوا اد  عناد حلاول مو اد 

ول 3توريا  الوفاء. ويدلح      البنك ال صالي، بصافته با اع الديا ، ل يمالك   ي حا  رجاوع  الى مؤسساة ال 

خفاق المدي  في السداد.  يتحوو   ية مسؤولية عند اإ

ص عناوا  "التنااهل عا    قار المشراع الجزائاري هاذا ال سالوب وناص  لياه في فصاو مسا تقو تحاالتنااهل:  -ج

ماا  هااذا القااانو ، يااتم التناااهل عاا  القاارو   14لاامادة . وطبق ااا ل05-06"ضماا  القااانو  رقم  القاارو  الرهنيااة

بياا  تضو  جملة م  البيانات ال ساس ية، منها تسوية عقد التناهل، وتحديد ال طراف، و بواسطة جدول داص ي 

لى     مؤسسة التوري  ) لبناك ( تحاو محاو اSRHمبلغ التوري  وغيرها م  العناصر الجوهرية. وتجدر الإشارة اإ

  مخااطر ماوحمايته  في هذ  العولية، فتتولى ضما  القرو  وضماناتها، بما يجعو م  التوري    داة لضما  القر 

 ال تما .

                                                           
المااؤرخ في:  04-03والمتعلاا  ببورصااة القاايم المنقااول، المعاادل والمااتمم بالقااانو  رقم  23/05/1993المااؤرخ في:  10-93المرسااوم التشراايع  رقم:  - 1

طار لتنظيم وسير العوليات فيا ف  يخص القيم المنقول الاتي تصادرها الدول وال شاخاص ال  ، 2003 /19/02 خارو  ''تعد بورصة القيم المنقول في اإ

التي يس تنت  منها :     الدول تشيع البنوك  الى  10-93م  القانو  العام والشركات ذات ال سهم ''، ينظر المادة ال ولى م  المرسوم التشريع  رقم: 

 الدخول في عمليات واسعة لمنح القرو  العقارية وتوفير الضمانات الكافةة لهذ  القرو .
 .92سفةا  هغيدي: المرجع الساب ، ص -2
 .16حسين فتح  عثما : المرجع الساب ، ص -3
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 داتمة:

دراك البناوك  الى يفر  ايي ال مر واحدة، لعولة وجها  والمخاطر القرو   تمانياةال  المخااطر طبيعاة اإ

 وقاد. ي الماد وفااء  دم احتمالت م  تقلو التي الضمانات م  متكاملة منظومة دلل م  منها الحد  لى والعوو

باراه البحث هذا حاول  قوا ادال في   ساساها تجاد تازال ل الاتي والعينةاة، منهاا الشخصاية الضامانات، هاذ      اإ

 ضااماناتال  االى الوقااوف   ةااما. وال ااتما  والثقااة بالياا ة واتسااادا المصراافةة المعاااملت تطااور رغم العامااة،

لى بالنظر البنكةة، المخاطر لواقع المشرعّ بها اس تجاب التي المس تحدثة  باعتباار  القار  قادلع الاحتمالية الطبيعة اإ

 .الغرر عقود م 

 المدنياة فاالالك باين اختلفاا يعارف لم للكفاال القاانوني النظاام       همها النتائج، م  جملة ع  البحث   سفر وقد

 صوصايةخ فرضاص قاد المصرافةة المعااملت كاناص واإ  المدني، القانو  ل حكام يخضع فكلاهما البنكةة، والكفال

 تباني للدا ما  جديادا طابعا اةتسص البنكةة الكفال     اتضح ةما. التجارية طبيعتها مع التكةفّ تقتضي معينة

 ما  دالحا في و  تار  خصوصايته مانهما لاكل كا  واإ  للكفاال، حديثاة كصاور القار   لى والتأ مين المالي الضما 

 .المخاطر

قارا ، عمليات في ال ساس حجر تمثو   نها تأ ةد فقد العينةة، الضمانات   ما  ايي رسما ال الاره  مقادمتها وفي الإ

لى المادني القاانو  ما  891 المادة في بوضوح المشرع   شار وقد. المصرفةة للقرو  جوهريا ضمانا يعد  الطبيعاة اإ

 ل ماربا المعادل 03/11 ال مار ثم ،90/10 بالقاانو  بادءا البنكةاة، التشرايعات     غاير. الرسما  للاره  البنكةة

 بهاذا دااص تنظايم ما  دالياة للاص والبان ، النقادي بالنظاام المتعلا  23/09 القاانو  اإلى وصول ،10/04

لى الضونية بالإحال مكتفةة الره ،  ما  96 لماادةا المشراع اعتماد الفاراغ، هذا تدارك   جو وم . العامة القوا د اإ

 ساهكرّ  ماا وهاو المالياة، والمؤسساات البناوك لصاالح القاانوني للاره    سساص الاتي ،2003 لسا نة المالية قانو 

آلية باعتبار  06/132 التنفةذي المرسوم  .البنوك ديو  لتحصيو فعال  

 في متيااهاا البنوك منحص التي 124 المادة لس   الحياهي، بالره  داصة   حكاما والقر  النقد قانو  تضو  ةما

جراءات  بر الره  تنفةذ  المشرع تبنى الاقتصاد، تطور ومع. ال تمانية المعاملت خصوصية يعك  بما مبسطة، اإ

 اإلى رو القا تحوياو  ابر التعار مخاطر م  البنوك ااية وس يلة يعد ايي التوري ، مثو مبتكرة مالية ضمانات

آلية وهي للتداول، قابلة مالية   وراق  ما  والحاد تمويلهاا واإ اادة ياةالعقار  القارو  لتاأ مين 05-06 القانو  كرّسها  

 .والإفلس الإعسار مخاطر

 يااه ل  تباانى ايي ال ساااس جعلهااا بااو التقليديااة، الضاامانات عاا  يتخااو لم المشرااع اإ  القااول يمكاا  ال دااير وفي

ما الحديثة، البنكةة المنظومة  ال تمانياة ةالعلقا خصوصاية مرا ااة ماع التشريع ، بالسكوت   و الصريحة بالإحال اإ

جاراءات البنك بالتزام رهينة الضمانات فعالية وتبقى. نوالعويو البنك بين  المادي ، ة  هليا ما  للتثباص مسا بقة باإ

 الحادو  البنكةة القرو  مخاطر تجنب وهو ال سمى للهدف تحقةقا الإدلل، عند الضمانات لتفعيو لحقة و  خرى

 .المالي النظام  لى   ثارها م 
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 :قائمة المراجع

 : النصوص التشريعية:  ول

 :ال وامر-   

داااة في ، المؤر78المتضاااو  القاااانو  المااادني الجزائاااري، ج ر، العااادد  ،26/09/1975الماااؤرخ في  58-75ال مااار رقم: -1

 المعدل والمتمم. 30/09/1975

ساابتمبر  26 ، المؤردااة في:77، المتضااو  القااانو  التجاااري، ج.ر  اادد 1975ساابتمبر  26المااؤرخ في:  59-75ال ماار رقم: -2

 ، المعدل والمتمم.1975

، المعادل 1995ماارس  07: المؤرداة في 13، يتعل  بالتأ مةنات، ج ر  ادد 1995جانف  25المؤرخ في:  07-95 :ال مر رقم-3

 والمتمم.

ر  ادد  العقااري، ج، المتضو  اإ داد مسح ال را  العام وتأ سي  الساجو 12/11/1975المؤرخ في:  75/74ال مر رقم: -4

 .13/11/1975، المؤردة في: 92

 .1996المؤردة في:  03ر  دد  التصدير، جالمتعل  بتأ مين القر  عند  1996 /01/01، المؤرخ في: 06 -96ال مر رقم: -5

 27/08/2003، ،المؤردااة في: 52 اادد ، متعلاا  بالنقااد والقاار ، ج ر 26/08/2003المااؤرخ في:  03/11ال ماار رقم: -6

 )ملغى(.

 القوانين:-ب

-07، المؤرداة في: 08، يتضو  تنظيم مرةزية ال خطار وعملها، ج ر  ادد 1992-03-22 ، المؤرخ في:01-92انو  رقم: الق-6

02-1993. 

 04-03والمتعل  ببورصة القيم المنقول، المعدل والمتمم بالقانو  رقم  23/05/1993المؤرخ في:  10-93المرسوم التشريع  رقم: -7

 .2003 /19/02المؤرخ في: 

 .1996، المؤردة في: 03، المتعل  بالعتماد الايجاري ، ج ر  دد  1996 /10/01في:  ، المؤرخ 09 -96القانو  رقم: -8

ج ر  دد  والمتوسطة،، المتضو  القانو  التوجيي  لاقةة المؤسسات الصغيرة 12/12/2001المؤرخ في  18-01القانو  رقم: -9

، 76، ج ر  دد 2003و  قانو  المالية لس نة ، المتض24/12/2002المؤرخ في  02/11. لقانو  رقم: 2001، المؤردة في: 77

  .25/12/2020المؤردة في: 

ؤردااااة في: لم، ا15ج ر  الرهنيااااة،يتضااااو  توريااا  القاااارو   ،2005فةفااااري 20المااااؤرخ في:  05-06القاااانو  رقم: -10

12/03/2006. 

-06-27، الصادرة في 43 دد ، المتضو  القانو  النقدي والمصرفي، ج ر، 2023-06-21مؤرخ في:  09-23القانو  رقم:  -11

2023. 

 المراس يم التنفةذية:-ج

، المتعل  بتأ سي  السجو العقاري، المعدل والماتمم بالمرساوم رقم 25/03/1976المؤرخ في:  76/63المرسوم التنفةذي رقم: -12

93/123. 
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نشاااء صااندوق الضااما11/11/2002، المااؤرخ في  373/  02المرسااوم التنفةااذي رقم: -13   للقاارو  الصااغيرة ، المتعلاا  باإ

 .2002، المؤردة في: 74والمتوسطة ، ج ر  دد 

، يتعل  بالاره  القاانوني المؤسا  لفا ادة البناوك والمؤسساات المالياة  03/04/2006: في، المؤرخ 132-06لمرسوم رقم: ا-14

 .05/04/2006، ، المؤردة في: 21ومؤسسات   خرى، ج ر  دد 

 ثانيا: قائمة الكتب

 .2010، 7تقنيات البنوك، ديوا  المطبو ات الجامعية، الجزائر، ط  الطاهر لطرا:-1

لياس ناصيف: العقود المصرفةة "التحويو -2 لبناا ،  بايروت،منشورات الحلاا،  ،3الحساب المشاك، الكفال"، ج المصرفي،اإ

 دط، د س.

دارة البنوك المعاصرة، دار المسيرة للنشر، ط-3 آل شيب: اإ  .2012، 1دريد ةمال  

اهي، حقاوق الكفال، الره  الرسم ، ح  الاختصااص، الاره  الحيا“والعينةة  عبد الس يد تناغو: التأ مةنات الشخصية سمير-4

 الامتياه" ، منشأ ة المعارف للنشر والتوهيع، الإسكندرية، مصر، د ط، د س.

، مصرا، د ط، العربية، القاهرةشحاتة صلح ابراهيم: ضواب  منح ال تما  المصرفي م  منظور قانوني ومصرفي، دار النهضة -5

2009. 

دارتها، الدار الجامعية للطبع، د ب، ط -6  ، د س.1عبد المطلب عبد اايد: البنوك الشاملة عملياتها واإ

 عز الدي  فراح :  التأ مين "مباد ه و   نوا ه" ، دار   سامة للنشر والتوهيع، عما ، ال رد  ، د ط، د س.-7

لطبيعاة اقانو  العولياات المصرافةة "دراساة القاانو  الواجاب التطبيا   الى عملياات البناوك ذات عكاشة محمد عبد العال: -8

 الجديدة، الإسكندرية، مصر، د ط، د س. الدولية"، دار

 تنشاورا، م 10عبد الرهاق   حمد الس نهوري: الوس ي  في شرح القانو  المدني الجديد في التأ مةنات الشخصية والعينةاة، ج-9

 . 1998، 3الحلا الحقوقةة، لبنا ، ط

 .سالعربية، القاهرة، مصر، د ط، د  النهضة لي جمال الدي  عو : عمليات البنوك م  الوجهة القانونية، دار -10

براهيم -11 الكفاال،    حاكام عقاد الشاهاوي،شرح القاانو  المادني، العقاود المساماة، دار قادري عباد الفتااح  اليحا : دنا  اإ

 .2006، 1الثقافة للنشر والتوهيع، عما ، ط ، د ط، د س.2002التضام ، التضامم، منشأ ة المعارف، الإسكندرية، مصر، 

 .2001هاهية سي يوسف: عقد الكفال، دار ال مو للطبع والنشر والتوهيع، تيزي وهو، الجزائر، د ط، -12

 .2008، 1، التأ مةنات العينةة، دار هومه، الجزائر، ط7لقانو  المدني، جمحمد صبري السعدي: الواضح في شرح ا-13

 .1994، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، د ط هاني دويدار: العقود التجارية والعوليات المصرفةة،-14
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